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المسؤولية التعاقدية وآثارها في عقود البنوك التشاركية 
عقد	اVشاركة	نموذجا	

د. عبد الأحد البرينصي 
دكتوراه!الفقه!واDقتصاد!ا@س<مي!-!أستاذ!التعليم!الثانوي!التأهيلي!تازة!اMغرب!

تـضـطـلـع ا/ـؤسـسـات الـبـنـكـيـة بـدور فـعـال ف اÅـيـاة اÇقـتـصـاديـة, حـيـث تـشـكـل اçسـاس الـذي يـنـبـنـي 
عــلــيــه اÇقــتــصــاد, وقــد بــات مــن ا/ــســتــبــعــد تــصــور اقــتــصــاد بــدون مــؤســســات بــنــكــيــة, خــصــوصــا مــع 
اÇنـتـشـار الـواسـع لـعـقـود الـتـجـارة الـدولـيـة, الـذي يـشـمـل عـمـل الـبـنـوك bـا ف ذلـك الـبـنـوك الـتـشـاركـيـة 
عــمــلــيــة الــوســاطــة بــي ا/ــودعــي الــذيــن يــقــدمــون أمــوالــهــم لــلــمــؤســســات الــبــنــكــيــة مــن أجــل اÅــفــاظ 
عليها, وبي ا/ستثمرين الذين يلجؤون إليها بغية اÅصول على التمويل /شاريعهم اÇستثمارية.  

إذا كـانـت الـبنوك مـن خـ5ل اhـدمـات الـتي تـقدمـها لـلمجتمع كـثيرًا مـا تـساعـد عـلى الـتنمية اkقـتصاديـة 

لـلدول، فـإن هـناك بـعض اbـظاهـر السـلبية الـتي تـعترض عـملياتـها واbـتمثلة فـي بـعض مـخالـفة الـبنك âحـدى 

الـقواعـد الـعامـة، ومـنها اâخـ5ل بـاbـسؤولـية الـتعاقـديـة لـلبنوك، والـبحث الـذي بـ¢ أيـديـنا سـيلقي نـظرة مـوجـزة 

عن اbسؤولية التعاقدية للبنوك التشاركية. 

كـما أن هـذا الـبحث قـد جـاء لـيسايـر الـوضـع الـراهـن فـي إدمـاج الـبنوك الـتشاركـية فـي الـعمل الـبنكي اbـغربـي؛ 

ومـن أجـل طـرح إشـكالـية لـلموضـوع áـكن أن نـتساءل: مـا مـدى أهـمية ا`لـتزام بـاkـسؤولـية الـتعاقـديـة داخـل 

العمل البنكي التشاركي؟ 

ولـ«جـابـة عـلى إشـكالـية الـبحث ® تقسـيم اbـوضـوع إلـى ∂هـيد وثـ5ثـة مـحاور وخـا∂ـة، حـيث تـناول اñـديـث 

فـي ا>ـور اOول تـعريـف اbـسؤولـية الـتعاقـديـة، بـينما ا>ـور الـثانـي كـانـت اâشـارة فـيه إلـى اbـسؤولـية الـتعاقـديـة 

فـي الـبنوك الـتشاركـية، فـي حـ¢ جـاء ا>ـور الـثالـث حـول آثـار اbـسؤولـية الـتعاقـديـة لـلبنوك الـتشاركـية، وذلـك 

من خ5ل ا\ثار القانونية واiبائية لهذا النوع من البنوك.  

أو` تعريف اkسؤولية التعاقدية 

اهــتم الــباحــثون ورجــال الــقانــون Öــوضــوع اbــسؤولــية الــتعاقــديــة، فــقامــوا بــضبط تــعريــف هــذا اbــركــب لــغة 

واصط5حا، وهذا ما سيتم التعرض له في هذه النقطة من خ5ل ا\تي. 
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تعريف اkسؤولية لغة واصط|حا 

اkـسؤولـية لـغة: مـأخـوذة مـن مـادة سـأل، وفـي ذلـك يـقول ابـن فـارس: "السـ¢ والـهمزة والـ5م كـلمة واحـدة، 

 . 1يقال: سأل يسأل سؤاkً ومسألَةً، ورجل سُؤَلَة كثير السؤال"

وجـاء فـي الـقامـوس ا>ـيط: "سـألـه كـذا، وعـن كـذا، وبـكذا، Öـعنىً، سُـؤاkً وسـَآلـةً ومسأَلَـةً وتـسْآkً وسـَألَـةً، 

  . 2واOمر: سَلْ واسأل (...) وأسْألَهُ سُؤْلَه ومسْأَلَتَهُ"

أمـا اkـسؤولـية اصـط|حـا: إن مـصطلح اbـسؤولـية فـي اkصـط5ح يـنبغي بـيان مـعناه عـند كـل مـن الـفقهاء 

والقانون¢؛ وذلك على النحو ا\تي. 

 تعريف اbسؤولية عند الفقهاء 

بـالـرجـوع إلـى كـتب الـفقهاء الـقدáـة Ωـدهـم k يسـتعملون كـلمة اbـسؤولـية، وإ{ـا يسـتعملون كـلمة الـضمان أو 

الــتضم¢، إk أن كــلمة الــضمان عــند الــفقهاء اســتعملت Öــعان كــثيرة أهــمها: الــكفالــة. وفــي هــذا يــقول 

الـدكـتور وهـبة الـزحـيلي: إن فـقهاء اbـالـكية والـشافـعية واñـنابـلة يسـتعملون فـي كـتبهم الفقهـية كـلمة الـضمان 

 . Ö3عنى الكفالة فهو مشتق من ضمن الشيء تضمينا؛ أي غرّمه إياه فالتزمه

والـذي يظهـر أن الـكفالـة والـضمان أخـص مـن اbـسؤولـية، فـهما داخـ5ن فـيها؛ Oن اbـسؤولـية الـتزام مـن قـبل 

اbسؤول، طبيعيا أو اعتباريا في كل ما يصدر عنه من فعل أو ترك. 

وعـلى هـذا اOسـاس Ωـد الـباحـث محـمد ثـيثا يـعرف اbـسؤولـية عـند الـفقهاء بـكونـها عـبارة عـن "اOثـر الشـرعـي 

اbـترتـب عـلى إخـ5ل الـشخص بـالـتزام عـقدي أو بـالـتزام عـام فـي الشـريـعة، يـتمثل فـي عـدم اâضـرار بـالـغير، فـإذا 

 . 4فعل ألزم بالتعويض"

 تعريف اbسؤولية عند القانوني¢ 

عـرفـت اbـسؤولـية فـي إطـار الـفقه الـقانـونـي بـتعريـفات كـثيرة يـذكـر مـنها الـتعريـف الـتالـي: "عـبارة عـن اñـكم 

عـلى مـن أخـل بـالـتزام مـا الـتزم بـه مـن قـبل الـغير أن يـعوض الـضرر الـناجـم عـن اâخـ5ل بهـذا اkلـتزام، k فـرق بـ¢ 

1 أبو الحسن أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد الس?م محمد هارون، دار الفكر، مادة: سأل.
2 مجـد الـديـن الـفيروزآبـادي، الـقامـوس اVـحيط، دار إحـياء الـتراث الـعربـي، بـيروت لـبنان، الـطبعة الـثانـية، سـنة: 1420ه/2000م، 

مادة: سأل.
3 وهبة الزحيلي، نظرية الضمان في الفقه اeس?مي دراسة مقارنة، دار الفكر، الطبعة التاسعة، سنة: 2012م، ص: 22.

4 محــمد ثــيثا، تــعريــف اVــسؤولــية بــوصــفها جــانــبا مــن الــضمان فــي الــفقه اeســ?مــي، مجــلة اeمــام محــمد بــن ســعود اeســ?مــية، 

العدد: 6، سنة: 1413ه، ص: 231.

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ١٠٩ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	115,	December	2021	-	Jumada-I,	1443

 ًkفــيعتبر مــسؤو kــتعاقــدان أن يــنفذه فــي الــوقــت ا>ــدد، وإbلــتزام تــعاقــديــا، حــيث يــلتزم اkأن يــكون هــذا ا

 . 1نتيجة إخ5له بالتزام قانوني مفروض على عاتقه عن عدم اâضرار بالغير"

مـن خـ5ل مـا سـبق يـتب¢ أن اbـسؤولـية عـبارة عـن úـمل شـخص طـبيعي أو اعـتباري kلـتزام مـا، والـتي تـنقسم 

إلى مسؤولية مدنية تعاقدية تقصيرية، وإلى مسؤولية جنائية. 

تعريف اbسؤولية التعاقدية 

تـعد اbـسؤولـية الـتعاقـديـة جـزءًا مـن اbـسؤولـية اbـدنـية؛ Oن كـ5 مـنهما يـتوخـى تـعويـض الـطرف اbـتضرر الـناجـم 

عـن اâخـ5ل بـبنود الـعقد، أو الـتأخـير فـي تـنفيذه، أو غـيرهـما مـن اOضـرار؛ بهـذا تـكون اbـسؤولـية الـتعاقـديـة 

تتجـلى فـي اâخـ5ل بـاkلـتزامـات نـحو الـطرف ا\خـر، سـواء تـعلق اOمـر بـالـتأخـر فـي الـتنفيذ، أو عـدمـه بـعضا أو 

ك5. 

بـناء عـلى مـا سـبق áـكن إيـراد تـعريـف اbـسؤولـية الـتعاقـديـة كـما جـاء فـي قـانـون اkلـتزامـات والـعقود اbـغربـي 

"يسـتحق الـتعويـض، إمـا بسـبب عـدم الـوفـاء بـالـتزام، وإمـا بسـبب الـتأخـر فـي الـوفـاء بـه، ولـو لـم يـكن هـناك أي 

  . 2سوء نية من جانب اbدين"

اkسؤولية التعاقدية لدى البنوك التشاركية 

إن اbــسؤولــية الــتعاقــديــة فــي ا#ــال الــبنكي تــزداد وتــكثر بــكثرة تــدخــلها مــن خــ5ل إبــرام عــدد مــن الــعقود، 

و∂ويل مجموعة من اbشاريع اªتلفة، ومنح اkئتمان على نطاق واسع. 

وبـالـرجـوع إلـى قـانـون اbـؤسـسات اkئـتمانـية والهـيئات اbـعتبرة فـي حـكمها Ωـد أن الـبنوك الـتشاركـية تـعمل 

عـلى تـقدu ثـ5ثـة أنـواع مـن اhـدمـات واbـنتجات وهـي: خـدمـات تشـترك فـيها مـع الـبنوك؛ أي بـاقـي الـبنوك 

الـتقليديـة، وأخـرى تـنفرد بـها الـبنوك الـتشاركـية، بـاâضـافـة إلـى اhـدمـات الـتي áـكن أن يـقترحـها الـعم5ء 

على البنك. 

اbسؤولية التعاقدية اbشتركة ب¢ البنوك التقليدية والتشاركية 

1 غـــرديـــن الـــدنـــاصـــوري، اVـــسؤولـــية اVـــدنـــية فـــي ضـــوء الـــفقه والـــقضاء، دار الـــكتب الـــعلمية، بـــيروت لـــبنان، الـــطبعة اDولـــى، ســـنة: 

1988م، ص: 10.
2 قانون اiلتزامات والعقود، الظهير التاسع، عام: 1331ه اVوافق 1993م، اVحl بتاريخ 18 فبراير 2016م. فصل: 263. 
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بـالـرجـوع إلـى اbـادة ٥٤ الـتي عـملت عـلى تـعريـف الـبنوك الـتشاركـية، îـدهـا úـيل عـلى اbـادة اOولـى الـتي 

عـرفـت مـؤسـسات اkئـتمان بـأنـها عـبارة عـن اOشـخاص اkعـتباريـة الـتي تـزاول نـشاطـها بـاbـغرب (...) سـواء 

أكان واحدًا أو أكثر من اOنشطة التالية: 

أ تلقي اOموال من اiمهور. 

ب عمليات اkئتمان. 

 . 1ج وضع جميع وسائل اOداء رهْن تصرف العم5ء أو القيام بتدبيرها

وبـالـعودة إلـى بـيان هـذه الـعناصـر الـث5ثـة áـكن اâشـارة إلـى ا\تـي: إن اbـقصود بـتلقي اOمـوال مـن اiـمهور مـن 

خـ5ل مـا جـاء فـي اbـادة الـثانـية مـن نـفس الـقانـون هـي اOمـوال الـتي يتسـلمها شـخص مـن الـغير عـلى سـبيل 

الوديعة، أو غير ذلك، ويحق له أن يتصرف فيها ñسابه اhاص على أساس اkلتزام بإرجاعها Oصحابها. 

 بـينما اbـراد بـعمليات اkئـتمان وذلـك مـن خـ5ل مـا جـاء فـي اbـادة الـثالـثة مـن نـفس الـقانـون هـي كـل تـصرف 

بـعوض، يـقوم Öـقتضاه شـخص مـن اOشـخاص بـوضـع أمـوال أو الـتزام بـوضـعها رهـن تـصرف شـخص آخـر يـكون 

مـلزمًـا بـإرجـاعـها، أو اkلـتزام bـصلحة شـخص آخـر، عـن طـريـق الـتوقـيع، فـي شـكل ضـمان احـتياطـي، أو كـفالـة 

أو أي ضمان آخر. 

 وأخـيرًا جـاء دور بـيان مـا يـتعلق بـوضـع جـميع وسـائـل اOداء رهْـن تـصرف الـعم5ء أو الـقيام بـتدبـيرهـا مـن 

خـ5ل اbـادة الـسادسـة مـن نـفس الـقانـون وهـي الـتي ∂ـكن أي شـخص مـن úـويـل أمـوال كـيف مـا كـانـت الـدعـامـة 

أو الـطريـقة الـتقنية اbسـتعملة لـذلـك، كـما تـعتبر وسـيلة Oداء الـنقود اâلـكترونـية اbـعرفـة كـقيمة نـقديـة ∂ـثل 

دينًا على اbصدر. 

بـاâضـافـة إلـى مـا سـبق مـن اOنشـطة الـتي تشـترك فـيها الـبنوك الـتشاركـية والـتقليديـة، Ωـد اbـادة ٥۷ مـن قـانـون 

مــؤســسات اkئــتمان والهــيئات اbــعتبرة فــي حــكمها، تــنص عــلى أنــه áــكن "لــلبنوك الــتشاركــية مــزاولــة 

الــعمليات اbــشار إلــيها فــي اbــواد ا\تــية: ۷ و ۸ و ۹ و ۱٦ مــن هــذا الــقانــون مــع مــراعــاة أحــكام الــنصوص 

التشريعية والتنظيمية اbطبقة في هذ ا#ال وفق نفس الشروط الواردة في اbادة ٥٤ السالفة الذكر. 

1 اVادة اDولى، من قانون اiئتمان اVغربي، رقم: 12. 103.
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وبـالـعودة إلـى اbـواد اbـذكـورة Ωـدهـا تتحـدث عـن كـل مـن اhـدمـات اkسـتثماريـة، وخـدمـات اOداء والـصرف، 

والـعرض عـلى اiـمهور لـعمليات تـأمـ¢ اOشـخاص واbـساعـدة، والـتأمـ¢، ولـكل عـملية تـأمـ¢ أخـرى وفـق 

التشريع اiاري به العمل. 

كـما تتحـدث اbـادة ۱٦ مـن الـقانـون أنـه يـجوز bـؤسـسات اkئـتمان اbـساهـمة فـي اbـشاريـع، لـكن بـعد اسـتط5ع 

رأي iنة اkئتمان، وإصدار موافقة Öنشور من قبل بنك اbغرب.  

اbسؤولية التعاقدية اhاصة بالبنوك التشاركية 

تـتميز الـبنوك الـتشاركـية عـلى الـبنوك الـتقليديـة بـكونـها تـقدم خـدمـات تـتوافـق وأحـكام الشـريـعة اâسـ5مـية، 

كـما تـتميز الـبنوك الـتشاركـية بـأن اkسـتخدامـات الـتي تـقوم بـها تـبنى عـلى اbـشاركـة فـي الـربـح واhـسارة، 

"بــحيث áــتنع عــليه الــقيام بــتوظــيفات مــثل الــتعامــل بــاOوراق اbــالــية ذات الــفوائــد الــثابــتة، وخــصم اOوراق 

 . 1التجارية، ومنح القروض والتسهي5ت في صورة نقدية، أو بسعر فائدة محدد أو متفق عليها

بـناء عـلى مـا سـبق áـكن الـقول بـأن الـع5قـة الـتعاقـديـة الـتي تـربـط الـبنك الـتشاركـي بـعم5ئـه ليسـت عـ5قـة 

دائـنية ومـديـونـية، بـل عـ5قـة مـشاركـة أو مـضاربـة أو مـرابـحة فـيما يـخص الـعم5ء، وعـ5قـة مـضارب فـيما يـخص 

اbودع¢. 

وعـليه فـإن تـعدد الـعقود وأنـظمتها فـي الـعمل الـبنكي الـتشاركـي يـؤدي إلـى اخـت5ف آلـيات اbـسؤولـية وآثـارهـا 

بـاbـقارنـة مـع الـبنوك الـتقليديـة الـتي تـؤسـس ∂ـويـلها عـلى قـروض بـفائـدة فـي مـقابـل ضـمانـات مـع اسـتحقاقـها فـي 

موعد محدد. 

وبـالـعودة إلـى الـعنوان الـذي نـحن بـصدد úـليله نـقول: إذا كـانـت اbـسؤولـية اbـدنـية تـندرج ضـمن أحـكام 

الضمان في الفقه اâس5مي، فيجدر بنا أن نتحدث عن الضمان؛ Oنه التعويض اbدني ا>ض. 

والـضمان نـوعـان: ضـمان الـعقد، وضـمان الـفعل بـاعـتباره اbـسؤولـية الـتقصيريـة بـخصوص اbـال، وفـيما يـخص 

ضـمان الـفعل k يـكون إk فـي اiـرائـم الـتي تـقع عـلى اbـال، حـيث k تـوجـد قـاعـدة عـامـة فـي الـفقه اâسـ5مـي 

، والـعقد  2تـقضي بـأن كـل عـمل غـير مشـروع يـلحق ضـررًا بـاbـال يـوجـب الـتعويـض فـيكون مـصدر اkلـتزام

اbوجب للضمان، إما عقد ضمان، أو أمانة، أو ضمان وأمانة. 

1 عبد الرحمن الحلو، من أجل بنك إس?مي أفضل، دار الخطابي، الدار البيضاء اVغرب، سنة: 1991 ص: 37.
2 عــــبد الــــرزاق الــــسنهوري، مــــصادر الــــحق فــــي الــــفقه اeســــ?مــــي دراســــة مــــقارنــــة بــــالــــفقه الــــغربــــي، دار الــــفكر، ســــنة: 1954م، 

بتصرف.
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والـضمان كـل مـا يـضمن بـالـعقد، أو الـيد الـتي يـراد بـها حـيازة الشـيء بـوضـع الـيد عـليه، وعـلى هـذا قـسم 

الفقهاء اليد اbعنوية إلى قسم¢ هما: 

يد ضمان: وáثلون لها بيد السارق والغاصب، وحكمها الضمان. 

يـد أمـانـة: وáـثلون لـها بـيد اbسـتعير واbـرتـهن والـوديـع والشـريـك واbـضارب، وحـكمها k ضـمان إk بـالـتعدي 

أو التقصير أو مخالفة الشروط.  

والـفائـدة مـن الـضمان أنـه يـعمل عـلى úـقيق الـتوثـيقات اkسـتيفائـية الـتي مـن شـأنـها حـفظ حـق الـدائـن مـن 

الضياع، باâضافة إلى كونه وسيلة âبعاد اbماطلة عن أداء الدين. 

وعـلى هـذا اOسـاس يـحق لـلبنك الـتشاركـي أن يـضمن عـقد اbـرابـحة بـضمانـات úـفظ حـق اbـؤسـسة الـبنكية 

مـثل: الـكفالـة والـرهـن، وغـير ذلـك مـن الـضمانـات اbـنصوص عـليها الـقانـون، بـعد الـرأي بـاbـطابـقة الـصادر عـن 

اللجنة الشرعية للمالية التشاركية. 

وبـالـرجـوع إلـى مـنشور والـي بـنك اbـغرب Ωـده يـنص فـي اbـادة ۸، أنـه "áـكن أن يـقترن عـقد اbـرابـحة بـضمانـات 

لـفائـدة اbـؤسـسة كـالـرهـن والـكفالـة وغـيرهـما مـن الـضمانـات اbـنصوص عـليها فـي الـنصوص التشـريـعية اiـاري 

 . 1بها العمل، مع مراعاة مقتضيات اbادة الثانية من هذا اbنشور"

وبـالـعودة إلـى اbـادة ٥۸، مـن قـانـون مـؤسـسات اkئـتمان والهـيئات اbـعتبرة فـي حـكمها، Ωـدهـا تـقول: áـكن 

لــلبنوك الــتشاركــية أن ∂ــول الــعم5ء بــواســطة اbــنتجات الــتالــية عــلى اhــصوص: اbــرابــحة اâجــارة اbــشاركــة 

اbضاربة السلم اkستصناع. 

وÖــا أن الــعقود فــي الــبنوك الــتشاركــية هــي عــقود مــتعددة، فســيكون لــها آثــار كــبير فــي تــعدد اbــسؤولــية 

الــتعاقــديــة؛ Oن كــل عــقد لــه حــكمه الفقهــي، وآثــاره الشــرعــي والــقانــونــي، إضــافــة إلــى مــا ســبق فــإن الــبنك 

التشاركي áكن أن يقوم بعدة أدوار كأن يكون مضاربًا أو مشاركًا أو ûوkً باâجارة أو اbرابحة وهكذا. 

وفــي خــتام هــذه الــنقطة يــنبغي الــتذكــير بــأن عــقود اOمــانــات k يــجوز فــيها اشــتراط الــضمان، إk فــي حــالــة 

التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط، كما سبقت اâشارة إلى ذلك.  

آثار اkسؤولية التعاقدية للبنوك التشاركية 

1 مــــنشور والــــي بــــنك اVــــغرب رقــــم: 2/و/17، صــــادر فــــي 27 يــــنايــــر 2017م، يــــتعلق بشــــروط وكــــيفيات تــــلقي وتــــوظــــيف الــــودائــــع 

اiستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات اiئتمان والهيئات اVعتبرة في حكمها. 
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إن اbـبدأ الـذي تـقوم عـليه الـبنوك الـتشاركـية فـي مـعامـ5تـها اbـصرفـية، سـواء تـعلق اOمـر بـإصـدار السـيولـة أو 

تـوظـيفها، هـو مـبدأ قـاعـدة الـغنم بـالـغرم؛ بهـذا تـكون الـع5قـة بـ¢ الـبنك الـتشاركـي وعـم5ئـه تـختلف مـن عـقد 

\خــر حســب تــنوع الــعقود الــتي تــزخــر بــها اbــصرفــية اâســ5مــية، وســنخصص اñــديــث هــنا عــن عــقود 

اbـشاركـات خـاصـة عـقد اbـشاركـة، بـاعـتباره ∂ـويـ5 جـديـدًا، وبـديـ5 عـن الـقروض الـربـويـة، هـذا مـا يـجعل 

اbـسؤولـية فـي الـبنوك الـتشاركـية تـختلف عـن اbـسؤولـية فـي الـبنوك الـتقليديـة، سـواء عـلى مسـتوى الـعقود أو 

ا\ثار. 

ثـم إن عـقد اbـشاركـة اbـنعقد بـطريـقة صـحيحة يـنتج عـنه آثـار عـدة، هـذه ا\ثـار تـكون ذات صـبغة قـانـونـية، 

وأخرى جبائية، بناءً على ما سبق سيتم اñديث عن قيام اbسؤولية في عقد اbشاركة.  

ا\ثار القانونية لعقد اbشاركة 

عـقد اbـشاركـة هـذا يـنتج عـنه عـدة آثـار، وبـالـعودة إلـى مـقتضيات اbـادة ٥۸ مـن الـقانـون الـذي يحـمل رقـم 

۱۲ / ۱۰۳، اhاص Öؤسسات اkئتمان والهيئات اbعتبرة في حكمها، Ωد اbشاركة تأخذ شكل¢ هما: 

اOول اbشاركة الثابتة، والتي تبنى على استمرار اOطراف في الشركة إلى ح¢ انتهاء العقد الرابط بينهم. 

الـثانـي اbـشاركـة اbـتناقـصة، واbـبنية عـلى كـون عـقد اbـشاركـة يـظل قـائـمًا إلـى حـ¢ انـسحاب الـبنك مـن اbشـروع 

وفق بنود العقد. 

بناء على ما سبق يكون عقد اbشاركة منتجًا لعدة آثار áكن إجمالها في ا\تي: 

أ- حـلول الشـريـك محـل الـبنك دفـعة واحـدة، أو عـلى دفـعات، وذلـك حسـب مـا تـقتضيه الشـروط اbـتفق 

عليها فيما يخص اbشاركة اbتناقصة. 

ب- تـوزيـع اOربـاح وúـمل اhـسائـر بـ¢ الشـركـاء حسـب حـصة كـل واحـد مـنهم مـن رأس مـال الشـركـة، هـذا 

كله ما لم تتفق اOطراف على خ5ف ذلك فيما يتعلق بتوزيع اOرباح bصلحة الشركة. 

وبـالـعودة أيـضا إلـى مـنشور والـي بـنك اbـغرب، Ωـد اbـادة ۳٦ تـنص عـلى أنـه: يـجب أن يحـدد عـقد اbـشاركـة 

كـيفيات تـوزيـع اOربـاح بـ¢ الشـركـاء عـلى أسـاس الـربـح ا>ـقق، ولـيس فـي شـكل مـبلغ محـدد مسـبقا، أو نسـبة 

من رأس مال الشركة. 

ج- كـما يـنتج عـن عـقد اbـشاركـة مجـموعـة مـن اkلـتزامـات واñـقوق اbـوجـهة لـ¡طـراف اbـتعاقـدة، مـن ذلـك 

مث5: اñق الذي áكن اbؤسسة من مراقبة أعمال اbشاركة، باâضافة إلى كيفيات ومواعيد تلك اbراقبة. 
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د- حـصول اOطـراف اbـتعاقـدة عـلى صـفة شـريـك، وهـو مـا áـنحهم الـص5حـية قـصد اتـخاذ الـقرارات اbـناسـبة 

في اiمعية العامة اªول لها تدبير شأن اbشاركة. 

أمـا فـي حـالـة تـعي¢ مسـيريـن مـن بـ¢ الشـركـاء، فـإن اOمـر يـصبح مـختلفًا، حـيث تـصبح لـهم صـ5حـيات واسـعة 

في ∂ثيل الشركة وتسييرها. 

ومـا ذكـر هـو مـا نـص عـليه مـنشور والـي بـنك اbـغرب فـي اbـادة ۳۸ قـائـ5ً: يـجوز تـخصيص أجـر عـلى شـكل 

مــبلغ محــدد أو نســبة مــن الــربــح أو هــما مــعا للمســيريــن مــن غــير الشــركــاء، ومــن الشــركــاء اbســيريــن بــعقد 

متصل. 

ا\ثار اiبائية لعقد اbشاركة 

بـعد úـريـر عـقد اbـشاركـة، والـتوقـيع عـليه مـن قـبل اOطـراف الـذيـن دخـلوا فـي الشـركـة، يـتحتم دفـع الـعقد مـن 

أجـل إجـراء الـتسجيل لـدى مـصلحة الـتسجيل والـت¥نْبَر، داخـل أجـل k يـتعدى ثـ5ثـ¢ يـومًـا مـن تـاريـخ آخـر 

تـوقـيع لـ¡طـراف اbـشاركـة، حـتى يـتم اسـتخ5ص واجـبات الـتسجيل ا>ـددة فـي نسـبة ۱٪ مـن مـبلغ رأس مـال 

الشركة. 

وذلــك حســب مــقتضيات اbــادة ۱۳۳ مــن اbــدونــة الــعامــة لــلضرائــب، واســتخ5ص رســم ثــابــت محــدد فــي 

۱۰۰۰ درهـم عـندمـا يـكون رأس مـال الشـركـة k يـتجاوز ٥۰۰۰۰۰ درهـم حسـب مـقتضيات اbـادة ۱۳٥ مـن 

اbدونة العامة للضرائب. 

بـاâضـافـة إلـى مـا سـبق فـإن الشـركـة مـلزمـة بـالـتسجيل بـقسم الـضريـبة اbـهنية واbـعروفـة (Öـصلحة الـضرائـب) 

ومـلزمـة أيـضا بـالـتصريـح بـالـتأسـيس داخـل أجـل ۳۰ يـومًـا مـن تـاريـخ الـتأسـيس، وفـقاً bـقتضيات اbـادة ۱٤۸ مـن 

اbدونة العامة للضرائب التي úدد اbعلومات الضرورية التي يستلزم تصفيتها في التصريح. 

بعد هذا اkستعراض اªتصر لهذه الدراسة اbوسومة باbسؤولية التعاقدية وآثارها في عقود البنوك 

التشاركية عقد اbشاركة {وذجًا، تظهر جملة من النتائج واbقترحات التي îمع في ا\تي:  
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أو`- أهم النتائج 

تـعد اbـسؤولـية الـتعاقـديـة جـزءًا مـن اbـسؤولـية اbـدنـية، والـتي يسـتحق فـيها الـطرف اbـتضرر الـتعويـض، •

سـواء بسـبب عـدم الـوفـاء بـاkلـتزامـات، أو الـتأخـر فـي الـوفـاء بـه، حـتى ولـو لـم يـكن هـناك أي سـوء نـية مـن 

جانب اbدين. 

وجـود مـسؤولـية تـعاقـديـة مشـتركـة بـ¢ كـل مـن الـبنوك الـتشاركـية والـتقليديـة، واbـتمثلة فـي ا\تـي: تـلقي •

اOمـوال مـن اiـمهور، وعـمليات اkئـتمان، ووضـع جـميع وسـائـل اOداء رهـن تـصرف الـعم5ء أو الـقيام 

بتدبيرها. 

كـما أن هـناك مـسؤولـية تـعاقـديـة خـاصـة بـالـبنوك الـتشاركـية، ذلـك أن تـعدد الـعقود وأنـظمتها فـي الـعمل •

الـبنكي الـتشاركـي يـؤدي إلـى اخـت5ف آلـيات اbـسؤولـية، وكـذا آثـارهـا، بـاbـقارنـة مـع الـبنوك الـتقليديـة 

التي تبني ∂ويلها على القروض الربوية في مقابل ضمانات مع استحقاقها في موعد مع¢. 

عقد اbشاركة اbنعقد بطريقة صحيحة ينتج عنه عدة آثار قانونية ®¥ إجمالها في أربعة أمور أساسية.  •

عـقد اbـشاركـة اbـنعقد بـطريـقة صـحيحة يـنتج عـنه عـدة آثـار جـبائـية، وذلـك Öجـرد úـريـر الـعقد، والـتوقـيع •

عليه من قبل اOطراف الذين دخلوا في الشركة. 

ثانيا- أهم اkقترحات 

ضـرورة الـعمل عـلى مـ5ءمـة قـانـون الـضرائـب مـع طـبيعة الـعمل الـبنكي الـتشاركـي، وتـشجيع هـذا الـنوع •

من البنوك، خاصة في ∂ويل القطاعات اñيوية.  

ضـرورة تـشجيع الـباحـث¢ فـي مـختلف مـكونـات اbـالـية اâسـ5مـية، وذلـك مـن خـ5ل الـبحث فـي مـختلف •

اâشكاkت العلمية والعملية. 

ضـرورة دعـم مـراكـز الـبحث واkهـتمام بـها فـي اiـامـعات اbـغربـية، إن عـلى مسـتوى سـلك اbـاسـتر اhـاص •

باbالية اâس5مية، أو على مستوى مختبرات البحث في سلك الدكتوراه. 

ضـرورة تـكويـن أطـر فـي اbـالـية الـتشاركـية، وكـذا تـكويـن قـضاة فـي هـذا ا#ـال يسـتطيعون اâجـابـة عـن كـل •

اbـنازعـات الـتي áـكن أن تـقع فـي عـقود اbـعامـ5ت اbـالـية اâسـ5مـية الـتشاركـية؛ Oن رأس اbـال البشـري هـو 

الرهان في Ωاح أي îربة.  
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فهرس اkصادر واkراجع 
أبو اñسن أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، úقيق عبد الس5م محمد هارون، دار الفكر. •
محـمد ثـيثا، تـعريـف اbـسؤولـية بـوصـفها جـانـبًا مـن الـضمان فـي الـفقه اâسـ5مـي، مجـلة اâمـام محـمد بـن سـعود اâسـ5مـية، الـعدد: ٦ سـنة: •

۱٤۱۳ هـ. 
عبد الرحمن اñلو، من أجل بنك إس5مي أفضل، دار اhطابي، الدار البيضاء اbغرب، سنة ۱۹۹۱. •
عبد الرزاق السنهوري، مصادر اñق في الفقه اâس5مي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، دار الفكر، سنة: ۱۹٥٤. •
غردين الدناصوري، اbسؤولية اbدنية في ضوء الفقه والقضاء، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة اOولى، سنة: ۱۹۸۸. •
قانون اkلتزامات والعقود، الظهير التاسع، عام: ۱۳۳۱ هـ اbوافق ۱۹۹۳، ا>¢ بتاريخ ۱۸ فبراير ۲۰۱٦. •
مجد الدين الفيروزآبادي، القاموس ا>يط، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، سنة: ۱٤۲۰ هـ/۲۰۰۰. •
مـنشور والـي بـنك اbـغرب رقـم: ۲/و/۱۷، صـادر فـي ۲۷ يـنايـر ۲۰۱۷، يـتعلق بشـروط وكـيفيات تـلقي وتـوظـيف الـودائـع اkسـتثماريـة مـن •

قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات اkئتمان والهيئات اbعتبرة في حكمها 
وهبة الزحيلي، نظرية الضمان في الفقه اâس5مي دراسة مقارنة، دار الفكر، الطبعة التاسعة، سنة: ۲۰۱۲. •
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